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   :خصالمل

أوجب المشرع الجزائري على البنوك والمؤسسات المالیة إخطار خلیة 

الاستعلام المالي بأي عملیة مشبوهة، وذلك كآلیة تشریعیة للكشف عن جریمة تبیض 

الأموال وما یرتبط بها، مرجحا كفة هذا الالتزام على مبدأ السریة المصرفیة الذي 

أصدر هام والفعال للإخطار بالشبهة ونظرا للدور ال .یوجب حمایة أسرار العملاء

المشرع ترسانة من النصوص القانونیة تتضمن تنظیم هذا الإخطار، مع إعفاء 

المؤسسات المالیة من أیة مسؤولیة تترتب عن الإخطار بالشبهة، وفي المقابل فرض 

  .عقوبات جزائیة وتأدیبیة على المؤسسات المالیة المخالفة لهذا الالتزام

خلیة  –ض الأموال یتبی –الإخطار بالشبهة  –المؤسسات المالیة : احیةالكلمات المفت

  .معالجة الاستعلام المالي

Abstract: 
 The Algerian legislator required banks and financial 

institutions to notify the Financial Inquiry Cell of any suspicious 

process, as a legislative mechanism to uncover the crime of 
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money laundering and what is related to it, weighing this 

obligation on the principle of banking secrecy, which requires 

protecting the secrets of clients. Given the important and 

effective role of notification of suspicion, the legislator issued 

an arsenal of legal texts that include the regulation of this 

notification, while exempting financial institutions from any 

liability arising from the notification of suspicion, and in return 

imposing penal and disciplinary sanctions on financial 

institutions that violate this obligation. 

Keywords: Financial institutions - notification of suspicion – 
money laundering - financial query processing cell ـ   
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 :مقدمة

تحتل البنوك والمؤسسات المالیة مكانة هامة في المجال الاقتصادي 

والقانوني، كونها تتولى القیام بالعدید من العملیات المالیة التي تعد مجالا خصبا 

لتنفیذ عملیات تبیض الأموال، فالعدید من التقنیات البنكیة تعتبر من أهم أسالیب 

ومع تزاید مخاطر وتأثیرات هذه الجریمة ، ذه الجریمة لصعوبة اقتفاء أثرهاهارتكاب 

على المستوى الوطني والدولي، تزاید الاهتمام بدور البنوك والمؤسسات المالیة في 

ولهذا سعت مختلف الهیئات ؛ البحث عن سبل جدیدة في اكتشافها مكافحتها، و

أهمها اتفاقیة الأمم ت ة بمكافحتها، وكانالمالیة الدولیة إلى إیجاد نظم قانونیة كفیل

المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك 

على والتي انتهت إلى مجموعة من التوصیات  كان لزاما   2003أكتوبر  21بتاریخ 

  .الدول اعتمادها في تشریعاتها
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المصادقة على هذه الاتفاقیة وكانت الجزائر من بین الدول السباقة في 

أصدر المشرع الجزائري مجموعة من  حیث1 128- 04موجب المرسوم الرئاسي رقم ب

، وأكد على ضع له البنوك والمؤسسات المالیةالنصوص القانونیة كإطار قانوني تخ

الذي یعتبر ركیزة أساسیة في  مجموعة من الالتزامات أهمها الإخطار بالشبهة

ض الأموال، وأنشأ خلیة الاستعلام المالي كهیئة رقابیة مستقلة اكتشاف عملیات تبی

ولما كانت المؤسسات المالیة ملزمة بهذا ؛ تلقي هذه الإخطارات والتحقق منهاتختص ب

، صار من الضروري البحث فتهلحقها جزاءات جنائیة عند مخا ویصدر في الإخطار

یتعارض مع مبدأ السریة  أنهفي مدى التزام هذه المؤسسات بواجب الإخطار خاصة 

  .المصرفیة

ما مدى نجاعة النصوص القانونیة  :وبذلك جاء طرح الإشكالیة على النحو التالي

  الجزائریة في إلزام المؤسسات المالیة بالإخطار عن العملیات المشبوهة؟ 

 التطرق بدایةوللإلمام بموضوع دراستنا ومعالجة هذه الإشكالیة كان علینا 

عواقب مخالفة المؤسسات المالیة  ثم البحث فيبالشبهة وضوابطه مفهوم الإخطار ل

  .التحلیليو  الوصفي مدین في ذلك على المنهجلالتزام الإطار بالشبهة، معت

  الإخطار بالشبهة الإطار القانوني لالتزام: المبحث الأول

لقد أولت الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة اهتماما بالغا بواجب الإخطار 

، ولقد رلجهات المكلفة بالالتزام بالإخطاحیث أكدت على ضرورته وحددت ابالشبهة، 

ر القانون الجزائري هذا النهج وأنشأ خلیة معالجة الاستعلام المالي المختصة بتلقي یسا

يّ العملیات وكذا أ هذا الإخطاریحدد مفهوم  وأالإخطارات إلا أن القانون لم یعرف 

خلال  ل بیان مفهوم الإخطار بالشبهة من، ولهذا سنحاو الواجب الإخطار عنها

  .الجهة المكلفة بتلقیه كذا، و طهالشبهة و ضوابب الإخطار التعرض لتعریف

  مفهوم الإخطار بالشبهة: المطلب الأول

 01- 05لقد نص المشرع الجزائري على الإخطار بالشبهة في القانون 

هما المعدل والمتمم والمتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحت
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وهذا ما وطبیعته القانونیة ولكن دون التطرق إلى تعریفه  02،2-12رقم  بالأمر

 .سنحاول التعرض له، إضافة إلى بیان محل الالتزام بالإخطار

ائري إلى تعریف لم یتطرق المشرع الجز : تعریف الإخطار بالشبهة: الفرع الأول

قصد به ضرورة تبلیغ خلیة معالجة ی إلا أنه یمكن القول أنهالإخطار بالشبهة 

الاستعلام المالي بكل عملیة مهما كانت طبیعتها تثیر شكوكا بخصوص 

كما یعرف الإخطار على أنه الإفصاح بحسن نیة عن معلومات متعلقة بأیة 3،مصدرها

الإبلاغ أي التبلیغ، : البلاغ لغة یعنيو  .4معاملة یشتبه في ارتباطها بتبییض الأموال

المعنى الفقهي للبلاغ، و  5.نه البلاغ، ومصدره أبلغ ومعناه الإخبار والإعلاموالاسم م

  6.فهو الإجراء الذي یصدر من شخص لإعلام السلطة المختصة بوقوع الجریمة

أما مصطلح الشبهة أو الاشتباه فیحتمل العدید من المعاني، ففي القوانین 

تخیل شيء دون " فكرة  "suspicion"الانجلوسكسونیة یحمل المصطلح الانجلیزي 

   القانون الفرنسي لم یرد تعریف مصطلح ، وفي "و على أساس مؤشرات واهیةدلیل أ

"soupçon " رأي، افتراض،  "إلا أنه من ناحیة اللغة الفرنسیة یتضمن معنى

الاعتماد الشبهة، أي بسلطة تقدیر مما یترك للمؤسسة المالیة  7ـ،.."تخمینات، حدس

تجنب استخدام مصطلح  آخرإلا أن هناك اتجاه  .ي والشخصيعلى المعیار الذات

أكثر موضوعیة، ومن ذلك المشرع الاسباني الذي ها على معیار الشبهة وحاول تأسیس

 بتبییضبالإخطار عن كل عملیة تحمل مؤشرات مرتبطة  المؤسسة المالیة ألزم

  8.الأموال

لم یعرفه  ، إلا أنهأما المشرع الجزائري بالرغم من استخدامه لمصطلح الشبهة

    9:حاول وضع بعض معاییر الاشتباه التي تبنى على أساسها الشبهة وهي وإنما

العملیات التي تتم في ظروف من التعقید، غیر عادیة أو غیر مبررة أو التي تبدو  -

  .التي لا یبدو أن لها هدفا شرعیا أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري أو

تكون فیها حركة رؤوس الأموال بشكل مفرط مقارنة مع رصید  العملیات التي -

  .الحساب، وكذا التي تفوق عند الاقتضاء السقف المحدد بالتنظیم المعمول به
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وجاءت هذه المؤشرات على سبیل المثال ولیس الحصر كون الشبهة في 

معظم الأحیان لیست سوى شعور حدسي، ویعود الأمر إلى الأشخاص الملزمین 

ویلاحظ أن هذه المؤشرات لم تزل اللبس حول معنى  10.ار إلى تحدید المعاییربالإخط

غیر الاعتیادي الشبهة، بل زادت ذلك خاصة مع عدم تحدید المقصود بالطابع 

سسة مسألة الاشتباه أو عدمه للتقدیر الشخصي لموظف المؤ  للعملیات، مما یرجع

صعوبة من حصر معاییر الاشتباه  ورغم صعوبة هذا التقدیر إلا أنه یبقى أقل .المالیة

معین، خاصة وأن هذه المعاییر تتنوع بتنوع العملیات  إجراميوتقیید الشبهة بمصدر 

 .یض الأموالیالمصرفیة، وتختلف باختلاف أسالیب تب

 عندما أعفىأصاب بشكل كبیر  یتضح من ذلك أم المشرع الجزائري قد

صر مهمتها على تنفیذ الالتزامات قالتأكد من الشبهة، وإنما من  المؤسسة المالیة

علیها مشبوهة وجب  المعنیة فقط أن العملیة فإذا لاحظتالمتعلقة بالحیطة والحذر، 

 .إخطار الهیئة المتخصصة

  الطبیعة القانونیة للإخطار بالشبهة: الفرع الثاني

یعد الإخطار بالشبهة من أهم طرق الوقایة من تبییض الأموال وتمویل 

لهذه الأموال،  الإجراميتهما، كما یساهم في الكشف عن المصدر الإرهاب ومكافح

لذلك أقرت العدید من التشریعات عقوبات جزائیة، مدنیة وتأدیبیة عن مخالفة هذا 

المؤسسات المالیة من المسؤولیة  تشریعاتأعفت أغلب هذه الالالتزام، وفي المقابل 

 24الذي نص في المادة  جزائري، ومن بینها التشریع الخطارالتي تترتب على هذا الإ

الأشخاص الطبیعیون  إعفاءالمعدل والمتمم، على  01-05من القانون رقم 

من أیة مسؤولیة والمعنویون الخاضعون للإخطار بالشبهة الذین تصرفوا بحسن نیة، 

 حتى لو لم تؤد التحقیقات إلى أیة نتیجة، أو انتهت، إداریة أو مدنیة أو جزائیة

من نفس القانون  23كما أكدت المادة ؛ رات بألا وجه للمتابعة أو البراءةالمتابعات بقرا

 السر البنكي أو المهني ضد انتهاك لا یمكن اتخاذ أیة متابعة من أجلعلى أنه 
الأشخاص أو المسیرین والأعوان الخاضعین للإخطار بالشبهة الذین أرسلوا بحسن 

  .لیها في هذا القانونالمعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص ع نیة،
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اختلفت الاتجاهات الفقهیة و لبسا حول طبیعة الإخطار وأثارت هذه الصیاغة 

، فاعتبره البعض مانعا من موانع العقاب، واعتبره البعض الآخر مانعا من بصدده

  .موانع المسؤولیة، في حین یرى جانب آخر من الفقه أنه سببا من أسباب الإباحة

یرى جانب من الفقه بأن الإخطار عن : موانع العقاب الإخطار مانع من: أولا

العملیات المالیة المشبوهة یعد مانعا من موانع العقاب لتوافر عذر قانوني شخصي 

متعلق بالجاني، یتمثل في قیامه بالإخطار عن العملیة المالیة المشبوهة، إلا أن 

انونیة تطرأ على البعض انتقد هذا الرأي، على أساس أن موانع العقاب هي أسباب ق

العقوبة رغم توافر أركان الجریمة، أي أن موانع العقاب تنشأ بعد  إیقاعالمتهم فتمنع 

  11.الجریمة إتمام

یرى أصحاب هذا الرأي أن الإخطار : الإخطار مانع من موانع المسؤولیة: ثانیا

ة عن العملییقوم بالإخطار  مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة، كون الموظف الذي

المشبوهة یهدف إلى حمایة المصلحة العامة مما یدل على حسن نیته، وهو ما ینفي 

غیر أن جانبا من  12.توافر القصد الجنائي لدیه، ومن تم تنتفي مسؤولیته الجنائیة

الشخص ولا  إرادة، ذلك أن المسؤولیة مناطها التسبیبالفقه یرى بعدم صحة هذا 

یة شرط في القصد الجنائي الخاص دون العام علاقة لها بالقصد الجنائي، وحسن الن

ولیس  ع المسؤولیة تبنى على أسباب شخصیةكما أن موان13.كما هو معلوم

من ضمن هذه لیس والإخطار موضوعیة، وهي محددة على سبیل الحصر 

  14.الأسباب

أن وهو ما نؤیده یرى جانب آخر من الفقه : الإخطار سبب من أسباب الإباحة: ثالثا

عد سببا من أسباب ب من أسباب الإباحة، باعتبار أن إباحة الإخطار یالإخطار سب

طبقا للقواعد العامة التي تقضي بأن أداء الواجب  إباحة جریمة إفشاء السر المهني

عن العملیات  ومن تم فالموظف الذي یقوم بالإخطار .من أسباب الإباحة سببا عاما

إلى یخرج الفعل من نطاق التجریم المالیة المشبوهة یعد مرتكبا لفعل مشروع، أي 

  15.نطاق الإباحة لأسباب موضوعیة ولیس لأسباب شخصیة

  إجرامي بمصدر بالإخطار ارتباط محل الالتزام :الثالفرع الث
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الاشتباه بأن الأموال محل المعاملة یقوم الالتزام بالإخطار على مجرد 

من  20دة المایستشف من نص  إجرامي، وهو ماالمصرفیة متأتیة من مصدر 

یتعین على الخاضعین، إبلاغ الهیئة :"... على أنهالتي المعدل والمتمم،  01-05القانون 

، وذلك بعد ..."جریمةالمتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصل علیها من 

یتعین على كل الأشخاص "...:على النحو الآتي 2012أن كانت صیاغة النص قبل تعدیل 

الهیئة المتخصصة بكل  إبلاغأعلاه،  19معنویین المذكورین في المادة الطبیعیین وال

الجریمة المنظمة أو جنایة أو جنحة لاسیما من  متحصلةیشتبه أنها  بأموالعملیة تتعلق 

ویلاحظ أن ..." المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة أو یبدو أنها موجهة لتمویل الإرهاب

الواسع  حىیل صیاغة النص إلى التأكید على أخذه بالمنالمشرع كان یهدف من خلال تعد

في تحدید المصدر الإجرامي للأموال محل الشبهة لإزالة أي لبس، على الرغم من أن 

الصیاغة الأولى تضمنت مجموعة من الجرائم على سبیل المثال لا الحصر كالجریمة 

  16.المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

تماشى مع تعریف الجریمة الأصلیة یأن المشرع عمد إلى تعدیل النص ل كما یتضح

 ـ،جریمةأي  :المتحصل منها على الأموال غیر المشروعة محل تبیض الأموال، على أنها

سمحت لمرتكبیها بالحصول على الأموال حسب ما ینص علیه و ولو ارتكبت بالخارج،  حتى

اذ المشرع للمنهج الواسع في تحدید المصدر رجع اتخوی 17.المعدل والمتمم 01-05القانون 

 الأربعینمن التوصیات  13التوصیة التزام الجزائر بمضمون  إلىالإجرامي للأموال 

، لیشمل مفهوم الجریمة الأصلیة جمیع الفئات العشرین التي حددتها 18لمجموعة العمل المالي

وتمویله،  الإرهابظمة، من إجرامیةالمشاركة في مجموعة  19:مجموعة العمل المالي وأهمها

، غیر أن فریق خبراء مجموعة العمل ...الاتجار في البشر وتهریب المهاجرین، جرائم الفساد

في تقییمهم لمكافحة غسل الاموال في الجزائر  إفریقیاوشمال  الأوسطالمالي لمنطقة الشرق 

روقة، وأوصوا في السلع المستجریم القانون الجزائري للاتجار غیر المشروع  انتقدوا عدم

   20.توسیع نطاق الجرائم الأصلیةبتجریمه ل

 لجریمة الأصلیةوردت السلطات الجزائریة على ذلك بتأكیدها على أن نطاق الجرائم 

بالنسبة للمتاجرة في الأشیاء   أما، يتبییض الأموال في التشریع الجزائري هو نطاق كاف

طیان كل مجالات الحیازة والتصرف من قانون العقوبات تغ 388و 387المسروقة فالمادتین 

    .وهو ما أطلقت علیه جریمة الإخفاء21،في الأشیاء المسروقة مهما كان نوعها
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لقد فرض المشرع الجزائري على : ضوابط الإخطار بالشبهة: المطلب الثاني

عاة مجموعة من الضوابط مراالمؤسسات المالیة وتنفیذا لواجب الإخطار بالشبهة 

بالإضافة  معین الإخطار وفق شكل معین وفي میعاد نها أن یكونمن بیالقانونیة، 

  .إلى ضرورة الالتزام بسریته

 01 -05من القانون  4فقرة  20حسب المادة : شكل الإخطار بالشبهة: الفرع الأول

یض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، یالمتعلق بالوقایة من تب

ة ونموذجه ومحتواه، ووصل استلامه عن طریق التنظیم یحدد شكل الإخطار بالشبه

وقد صدر هذا التنظیم بموجب المرسوم  .بناء على اقتراح من الهیئة المختصة

هة ونموذجه ومحتواه ووصل المتضمن شكل الإخطار بالشب 05،22-06قم التنفیذي ر 

من نفس المرسوم أنه یوضع نموذج وحید للإخطار  2وجاء في المادة  .استلامه

ین تطابقتن المتی، أي أن یتم الإخطار حسب المطبوعبالشبهة ووصل استلامه

  .محفوظ لدى خلیة الاستعلام الماليالالمحدد في التنظیم و للنموذج 

مهام إعداد وتصمیم الإخطار بالشبهة للهیئات  منه 4كما أوكلت المادة 

لأموال وتمویل ض ایالمتعلق بالوقایة من تبی 01-05من القانون  19الخاضعة للمادة 

، وتم ترك اختصاص تصمیم وصل استلام رهاب ومكافحتهما المعدل والمتممالإ

من نفس  5ألزمت المادة قد و  .اهاالإخطار لخلیة معالجة الاستعلام المالي دون سو 

أو آلیا، بدون حشو أو  نالرقالمرسوم الهیئات المالیة كتابة المعلومات عن طریق 

متعلقة بالأشخاص الطبیعیة أو المعنویة والعملیات إضافة مع ذكر المعلومات ال

  .المالیة

ونجد أن المشرع الجزائري أخذ بوجوب الإخطار كتابة كما هم معمول به في 

 لاسیما فيي، و لبعض الذین یسمحون بالإخطار الشفالعدید من الدول، على عكس ا

نظام ب خذإلى الأ البلدان المتطورة وسعتبل أكثر من ذلك ت 23.حالة الاستعجال

  .الإخطار الالكتروني، وهو ما یسهل ویسرع كشف العملیات المشبوهة
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-06م التنفیذي من المرسو  5نصت المادة : محتوى الإخطار بالشبهة: الفرع الثاني

زامیة تتعلق بالمخطر، على بیانات إل التصریح بالشبهة على ضرورة احتواء، 05

  .ع الشبهة، وصاحبهالحساب موض

الإخطار معلومات عن  احتواءالمرسوم التنفیذي على ضرورة أكد  :المخطر.1

المخطر، وهم الأشخاص الخاضعین لواجب الإخطار بالشبهة المحددین بموجب 

المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل  01-05من القانون  4نص المادة 

مهن غیر المؤسسات المالیة والمؤسسات وال أي الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم،

  .إذ یجب تحدید المؤسسة و ذكر عنوانها ورقم هاتفها 24ة،المالی

یجب أن یتضمن الإخطار كل المعلومات حول : الحساب محل الشبهة وصاحبه.2

الحساب موضوع الشبهة والوثائق المستعملة لفتح الحساب، كما یجب أن یتضمن 

أو الفترة،  العملیة تاریخ-* 25:التفاصیل المتعلقة بالعملیات محل الشبهة والمتمثلة في

تحویل، ( حسب طبیعتها تفاصیل العملیة المشبوهة  - *؛ الإجمالیة تهاوقیم هانوع

عملة، قیم ( طبیعة الأموال المشبوهة  -*؛ ...)، الوكالةإرجاع، دفع، رقم الحساب

، ولقد ات المتعلقة بالزبون المشتبه فیهبالإضافة إلى المعلوم. )عقاریة، معادن وغیره 

یجب تحدید هویته الكاملة فیز المشرع الجزائري بین ما إذا كان شخصا طبیعیا، م

شركة، أما إذا كان شخصا معنویا فیجب تحدید عنوان ال .وكذا تاریخ ومكان میلاده

هویة سبة للشركاء یتم ذكر البالن، التعریف الجبائي، و طبیعتها القانونیة، نشاطها

المیلاد وقیمة الحصص والعنوان الشخصي،  تاریخ ومكانالكاملة لكل واحد منهم و 

  .وكذا جمیع المعلومات الخاصة بالمسیر

یة هو بالاعتماد على وصف ذكر دواعي الشبهة  هنا یجب :دواعي الشبهة. 3

، غیاب الأموال ووجهتها، طبیعة العملیة أو هویة المستفید، مصدر صاحب الأمر

  26.المبرر الاقتصادي

، صفة وهویة -حسب الحالة- ذكرختتم الإخطار بیجب أن ی :الخاتمة والرأي. 4

خلیة معالجة الاستعلام المالي، وتاریخ إصدار الإخطار  المخطر إلىوتوقیع 

  .بالشبهة
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یهدف الإخطار بالشبهة إلى كشف العملیات : میعاد الإخطار بالشبهة: الفرع الثالث

إجراءه على  یض الأموال، ولهذا تتوقف فعالیة الإخطاریالمشبوهة خاصة عملیات تب

 01-05 من القانون 2فقرة  20المادة  ألزم نصالسبب في الوقت المناسب، ولهذا 

أجیل تنفیذ ، القیام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى لو تعذر ت27المعدل والمتمم

لشبهة وإنما وبهذا نجد أن المشرع لم یحدد میعادا دقیقا ل .نجازهاإتلك العملیات أو بعد 

للمؤسسة المالیة تقدیر الوقت ترك وعلیه " مجرد وجود الشبهة"وحید هو المعیار ال

كما یفهم من نص المادة أن الأصل القیام بالإخطار قبل  28.الملائم لإجراء الإخطار

  .تنفیذ العملیات، إلا أنه لا یمنع القیام به في وقت لاحق على التنفیذ

ع على عاتق المؤسسة المالیة وكذا یق: الالتزام بسریة الإخطار بالشبهة: الرابعالفرع 

مسیریها وأعوانها، الالتزام بعدم إفشاء وجود الإخطار ومضمونه لصاحب الأموال أو 

المعدل  01- 05من القانون رقم  33وهو ما أكدته المادة  29.العملیة محل الاشتباه

 یعاقب مسیرو وأعوان المؤسسات المالیة والخاضعون" :یلي والمتمم، إذ تنص على ما

الذین أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العملیات موضوع الإخطار بالشبهة، بوجود هذا 

لمعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من الإخطار أو أطلعوه على ا

دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأیة عقوبة  20.000.000إلى  دج2.000.000

ت المبلغة إلى خلیة الاستعلام ویهدف هذا النص إلى حمایة المعلوما ".تأدیبیة أخرى

 للحیلولة دون تمكنعدم فشل الجهود المبذولة في الفحص والتحري عنها، و المالي، 

یشمل الالتزام أیضا أعضاء و ؛ لمشبوهة في إخفاء الدلائل وطمسهاصاحب العملیة ا

  .التشریع المعمول بهحسب  الخلیة والأشخاص الذین تستعین بهم

  مكلفة بتلقي الإخطار بالشبهةالجهة ال: المطلب الثالث

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة  7جاء في المادة 

على أنه یتعین على كل دولة طرف إنشاء وحدة استخبارات مالیة  30للحدود الوطنیة،

بعد تجنبا لوقوع تبیض الأموال، و تعمل كمركز وطني لجمع وتحلیل المعلومات 

فیفري  05بتاریخ  55- 02بموجب المرسوم ئر على هذه الاتفاقیة مصادقة الجزا

 127- 02تم إنشاء خلیة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفیذي  2000
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وبالرغم  31.المعدل والمتمم وتنظیمهاالمتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 

ن یقتصر نشاطها من أن هذه الخلیة وجدت قبل تجریم تبیض الأموال، إلا أنه كا

على مجال مكافحة تمویل الإرهاب، لیمتد بعدها دورها كآلیة من آلیات الوقایة من 

  .وأهم اختصاصاتها تلقي الإخطارات ومعالجتها وتحلیلها 32تبیض الأموال ومكافحته،

من خلال التعرض  خلیة الاستعلام المالي ولهذا سنحاول دراسة دور

  .تهاكیلتها وتنظیمها وكذا اختصاصالتش

 127- 02من المرسوم التنفیذي  9نص المادة ت: تشكیلة الخلیة: الفرع الأول 

 وتنظیمها وعملها المعدل والمتمم،المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 

 المجلس، :یدیر الخلیة رئیس ویسیرها أمانة عامة بحیث تتكون الخلیة منعلى أنه 

 .المصالحو  الأمانة العامة،

أعضاء یتم اختیارهم  4رئیس و : أعضاء منهم 7الخلیة من جلس یتشكل م

یعینهما وزیر العدل،  منیة، وقاضییننظرا لكفاءاتهم في المجالات البنكیة والمالیة والأ

یتم تعیینهم بموجب ف بعد رأي المجلس الأعلى للقضاء، أما الرئیس وأعضاء المجلس

من  11وتؤكد المادة  33.احدةسنوات قابلة للتجدید مرة و  4مرسوم رئاسي لمدة 

المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي  127-02المرسوم التنفیذي 

وتنظیمها وعملها المعدل والمتمم، على أن أعضاء مجلس الخلیة یمارسون مهامهم 

وفي المقابل تلزم  .بصفة دائمة وهم مستقلون عن المؤسسات والهیاكل التابعین لها

من نفس المرسوم الخلیة والأشخاص الذین تستعین بهم بالسر المهني بما  12المادة 

  .في ذلك إدارتهم الأصلیة

 الطبیعة القانونیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي: الفرع الثاني

بالنظر إلى الدور الهام للخلیة خاصة فیما یتعلق بتلقي الإخطارات والتحري 

منها، كان على المشرع الجزائري إضفاء صفة السلطة الإداریة المستقلة والتحقق 

من  2فجاء في نص المادة  .على تكییفها القانوني لأداء مهامها بكل استقلالیة

، على أن الخلیة هي مؤسسة عمومیة المعدل والمتمم 127- 02المرسوم التنفیذي 

هذا التكییف تعرض للعدید من  تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، إلا أن
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الانتقادات خاصة وأن مفهوم المؤسسة العمومیة غیر موجود في القانون الجزائري، 

، أین دقق في تحدید 01-05المعدل والمتمم للقانون  02-12الأمر رقم أصدر ف

مكرر منه  4وذلك من خلال ما جاء في نص المادة 34التكییف القانوني للخلیة،

الهیئة المتخصصة هي سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة : "والتي تنص على أن

تحدد على أن وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة،  المعنویة والاستقلال المالي،

  ".الهیئة المتخصصة وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیمهذه مهام 

المرسوم  من 2المادة  157-13المرسوم التنفیذي  عدلوبناء على ذلك 

الخلیة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة "لتنص على أن  02-127

المادتین هاتین ومن خلال  ."والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة

نستنتج أن الخلیة تعتبر سلطة إداریة وذلك من خلال ما تصدره من قرارات وقتیة 

نب العضوي بالاستقلالیة من خلال الجا تمتعت أنهالتوقیف العملیات المصرفیة، كما 

والعهدة ومدتها، بالإضافة إلى استقلالیتها من  ئهاعضاأمن حیث طریقة تعیین 

الجانب الوظیفي من خلال اتخاذ قراراتها بحریة أثناء معالجة الإخطارات بالشبهة 

  .التي تتلقاها

  :صلاحیات خلیة الاستعلام المالي: الفرع الثالث

 127 -02من المرسوم التنفیذي رقم  4الجزائري في المادة لقد كلف المشرع 

  :، خلیة الاستعلام المالي بالمهام الآتیة المعدل والمتمم 

تسلم تصریحات الاشتباه المتعلقة بكل عملیات تبیض الأموال وتمویل الإرهاب -

  ومعالجتها بكل الوسائل أو الطرق المناسبة ـ

قتضاء إلى وكیل الجمهوریة المختص، إرسال الملف المتعلق بذلك عند الا -

بالإضافة إلى اقتراح كل نص تشریعي أو تنظیمي یتعلق بمكافحة تمویل الإرهاب 

  .وتبیض الأموال

وضع الإجراءات الضروریة للوقایة من كل أشكال تمویل الإرهاب وتبیض الأموال  -

  .وكشفها 
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معلومة ضروریة  كما خول المرسوم التنفیذي للخلیة القیام بطلب كل وثیقة أو

لانجاز المهام المسندة إلیها من الأشخاص الذین یعینهم القانون وكذا إمكانیة تبادل 

أما  35.المعلومات مع هیئات أجنبیة مخولة بنفس المهام، مع شرط المعاملة بالمثل

ض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما یالمتعلق بالوقایة من تبی 01- 05القانون 

، فقد أوكل مهمة تحلیل ومعالجة المعلومات التي ترد إلیها من قبل المعدل والمتمم

الإخطار بالشبهة من قبل الخاضعین المنصوص تلقي وكذا  36السلطات المؤهلة،

 .علیهم في نفس القانون

  عن الإخلال بالتزام الإخطار بالشبهةالجزائیة صور المسؤولیة : المبحث الثاني

الإخطار بالشبهة وجعله واجب قانوني، ألزم المشرع الجزائري الخاضعین ب

واعتبر كل إخلال بهذا الواجب جریمة یعاقب علیها القانون، ویستحق مرتكبها 

لعدم حصره في  عدة صور للإخلال بهذا الالتزام، وقد نص المشرع على .العقاب

من العقاب، وفیما یأتي سنحاول التعرض  الجاني إفلاتسلوك معین وعدم إمكانیة 

  .الإخلال بالتزام الإخطار بالشبهة وكذا العقوبات المقررة لهالناتجة عن اجرائم لل

 إلزامیةقصد التأكید على : جرائم الإخلال بالتزام الإخطار بالشبهة:  المطلب الأول

 إخلالجزائیا عن أي  مسؤولة المؤسسات المالیة تعدالإخطار بالشبهة وأهمیته، 

صاحب الأموال  إبلاغباع عن الإخطار، أو ، سواء بالامتنالإخطار بالشبهة التزامب

  .بوجود هذا الإخطار أو مضمونه

من القانون  32تنص المادة : جریمة الامتناع عن الإخطار بالشبهة:  الفرع الأول

الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم على  بتبییضالمتعلق  05-01

أو إرسال الإخطار /ة عن تحریر ویعاقب كل خاضع یمتنع عمدا وبسابق معرف:"أنه

دج إلى  1.000.000بالشبهة المنصوص علیه في هذا القانون، بغرامة من 

  ".دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى 10.000.000

یتبین من نص المادة أن تجریم الامتناع عن الإخطار بالشبهة مشروط بأن 

ة وهو ما یعني اشتراط تكرار الامتناع والسماح یكون الامتناع عمدیا وبصفة متكرر 
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وبهذا یتضح لنا أنه لتحقق جریمة الامتناع عن  37.بارتكاب عدد أكبر من الجرائم

  :إلى شرط الصفة إضافة والمعنوي الركنین الماديالإخطار یجب توفر 

لخاضعین ، وهي كونه أحد االصفة المتطلبة في مرتكب الجریمةوهي  :شرط الصفة

من  19نصت علیهم المادة والذي  38،أو أحد العاملین بهات علیهم المادة التي نص

وهم  ،الأموال وتمویل الإرهاب المعدل والمتمم بتبییضالمتعلق  01-05القانون 

  39.المؤسسات المالیة والمؤسسات والمهن غیر المالیة

  .ه الجریمةعن هذغیرهم وبالتالي فلا یلزم القانون غیرهم بالإخطار بالشبهة ولا یتابع 

یتمثل في سلوك سلبي وهو امتناع الخاضع عن القیام بالواجب  :الركن المادي. 1

مخالفة بالملقى على عاتقه، وبذلك یشترط تحقق نموذج السلوك كما صوره المشرع 

 الذي یتمثل في امتناعه عن تحریر 40،التزام الإخطار عن العملیات المشتبه فیها

والامتناع محل التجریم  .شبهة في العملیة المالیةغم وجود أو إرسال الإخطار ر /و

بشكل مباشر أو  لابد أن یستند إلى وقائع تكون المؤسسة الملزمة بالإبلاغ طرفا فیه

ض الأموال، وأن تكون القناعة ی، بحیث یستخلص منها وجود شبهة تبیغیر مباشر

ا یتحقق سلوك كما تجدر الإشارة إلى أنه مثلم 41.بوجود الشبهة قائمة لدى المؤسسة

لو تم تحریر الإخطار دون  الامتناع بعدم تحریر الإخطار فانه یتحقق أیضا حتى

كما یتحقق هذا السلوك لو تم إخطار الهیئة المختصة بعد فوات الأوان أي  .إرساله

 في وقت ینعدم فیه الأثر المرجو من الإخطار وهو اكتشاف الجریمة والمعاقبة عنها،

  42.على أنه تواطؤ مع صاحب العملیة المشتبه فیها یفسر هذا التراخي حیث

یلزم لتحقق جریمة السابقة الذكر یتبین أنه  32 المادةمن استقراء  :الركن المعنوي. 2

الامتناع عن الإخطار توافر القصد الجنائي لدى الفاعل واتجاه إرادته إلى عدم 

ؤسسة المالیة أو العامل ویكفي توافر العلم لدى مدیر الم الإخطار مع علمه بالالتزام،

ض للأموال، ولا یشترط العلم بوجود یالمنوط به أمر العملیة بأنه یشتبه فیها تبی

تجریم المشرع البعض یعتبر أن أن  وتجدر الإشارة إلى 43.ض الأموال بالفعلیتبی

لمصرفیة، الذي عرفه ا یتعارض مع مبدأ السریة بالشبهة الإخطار لامتناع عنل

اقتضاء عمل المؤسسات المالیة على كتمان المعلومات :"أنهبعض الفقهاء على 
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المالیة التي یقدمها العمیل بناء على الثقة المفترضة بین العمیل والمؤسسة المالیة إذ 

  44"یعتبر العمیل أن هذه المعلومات من شؤونه الخاصة

التزام موظفي المصارف بالمحافظة على : "كما عرفه البعض الآخر على أنه

التي تصل إلیهم بحكم مهنتهم المصرفیة، وعدم إفضائهم بها إلى الغیر،  الأسرار

 45".فعلاقة المصرف مع عملائه عمادها الثقة التي یعززها كتمان المصرف لأسراره

حمایة مصلحة العمیل من جهة،  أهمهاهذا المبدأ إلى عدة اعتبارات  إقرارویرجع 

  .المصرفي والمصلحة العامةإلى حمایة النشاط  إضافة، أخرىوالمصرف من جهة 

مبدأ السریة  لىلإخطار بالشبهة عالمشرع الجزائري قد رجح كفة ا إلا أنه یلاحظ أن

على أنه تطبیقا  03-12من نظام بنك الجزائر  15المصرفیة، فنص في المادة 

أعفى المخطر من أي مسؤولیة سواء عن  كما للقانون لا یحتج بالسر المصرفي، 

 23المواد  وهو ما أكده المشرع في، لو تبین عدم صحة الإخطارحتى إفشاءه بالسر 

  .المعدل والمتمم 01- 05من القانون  24و

  :جریمة إبلاغ صاحب الأموال أو العملیات بوجود الإخطار:  الفرع الثاني

التي تنص على ، المعدل والمتمم 01-05قانون من ال 33باستقراء المادة 

سات المالیة والخاضعون الذین أبلغوا عمدا صاحب یعاقب مسیرو وأعوان المؤس: "أنه

الإخطار أو أطلعوه على الأموال أو العملیات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا 

دج إلى  2.000.000معلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من 

  ".دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة 20.000.000

ئري اشترط لتحقق الجریمة توفر ركنین أساسیین مادي نجد أن المشرع الجزا

مسیري أو أعوان  أحد الجاني أي أن یكون شرط الصفةومعنوي بالإضافة إلى 

  .هؤلاءالمالیة، وبالتالي لا تتحقق هذه الجریمة إذا صدر الأمر من غیر  المؤسسة

یرو البنوك یتمثل في السلوك الایجابي الذي یتحقق بمجرد قیام مس :الركن المادي. 1

والمؤسسات المالیة بإبلاغ صاحب الأموال أو صاحب موضوع الإخطار بالشبهة 

ویسري هذا الحظر  .بوجود الإخطار أو إطلاعه على معلومات حول نتائج تخصه

على كافة العاملین بالمصرف ولو لم یكن المبلغ بوجود الإخطار بالشبهة مختصا 
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لإبلاغ یكفي أن یكون عن طریق ولتحقق سلوك ا46بالعملیة موضوع الإخطار،

النصح في صورة أقوال أو كتابة تخبر العمیل بأن هناك شبهات تحوم حول 

  47.نشاطه

هذه الجریمة عمدیة، یشترط لقیامها توافر القصد الجنائي  دتعت :الركن المعنوي. 2

العام أي توافر العلم لدى المسیر أو العون في المؤسسة المالیة بوجود الإخطار 

ثم تتجه إرادته عمدا إلى الإبلاغ حول وجود  48تزام بالحفاظ على سریته،والال

وبهذا تنتفي الجریمة إذا تم الإبلاغ بطریقة . الإخطار بإبلاغه على معلومات تخصه

 .خارجة عن نطاق إرادة المسیر أو عون المؤسسة المالیة

     العقوبات المقررة: الثاني المطلب

لة امتناعها سسات المالیة ومستخدمیها  في حاتقوم المسؤولیة الجزائیة للمؤ 

  و تقاعسها أو تبلیغ وتحذیر صاحب العملیة التي تدور حولهاعن الإخطار بالشبهة 

إذ أقر المشرع الجزائري عقوبات جزائیة عن الإخلال بواجب الإخطار  الشبهة،

  49.بالشبهة على عكس المشرع الفرنسي الذي قصر العقوبات  على الجانب التأدیبي

    من القانون  32ص في المواد وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجده ین       

المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، على  05-01

 أو إرسال الإخطار/كل خاضع یمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحریر و معاقبة

  .دج10.000.000 دج إلى1.000.000 بالشبهة، بغرامة من 

مسیرو وأعوان من نفس القانون على معاقبة  33كما وأنه تنص المادة 

جریمة إبلاغ صاحب الأموال أو العملیات بوجود عن المؤسسات المالیة والخاضعون 

دون الإخلال  وذلك دج 20.000.000إلى دج  2.000.000، بغرامة من الإخطار

ن المشرع قد قصر على الجزاءات ویتضح أ .بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى

الجنائیة على عقوبة الغرامة مع الحكم بعقوبات أشد في حالة ثبوت اشتراكهم في 

 26المؤرخ في  11- 03من القانون  114ونصت المادة . عملیة تبییض الأموال

وهي الإنذار أو التوبیخ التأدیبیة العقوبات على  المتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت 
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ممارسة النشاطـ،  لیات وغیرها من أنواع الحد منمن ممارسة بعض العمأو المنع 

  .التي تقضي بها اللجنة في حالة الإخلال بواجب الإخطار

  :الخاتمة

المؤسسات المالیة والقطاع المصرفي بصفة عامة دورا هاما في  تؤدي

الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات إضفاء  عملیات تبیض الأموال، إذ تسهل

الیة ضرورة شروعیة على تلك الأموال، ولهذا یقع على عاتق المؤسسات المالم

المشرع الجزائري المؤسسات المالیة بواجب إخطار  ألزمإذ ؛ مكافحتها والكشف عنها

خلیة الاستعلام المالي بأیة عملیة تكون محل شبهة كي یتمكنوا من ضبط هذه 

  .العملیات وملاحقة مرتكبیها

   :صلنا إلى النتائج التالیةتنا تو ومن خلال دراس

 تعریفالإخطار، بحیث لم یحدد المشرع  تحقق واجبنه یكفي مجرد الشبهة لإ - *

الشبهة وإنما ذكر بعض المؤشرات على سبیل المثال لا الحصر، وترك مسألة 

  .تقدیرها للمخطر

یقع على عاتق المؤسسات المالیة ومسیریها وأعوانها الالتزام بسریة الإخطار  - *

لشبهة ومضمونه، وتمدید نطاق السریة إلى أعضاء خلیة الاستعلام المالي، وذلك با

 .لتعزیز وتسهیل عمل الخلیة في كشف العملیات المشبوهة

جعل المشرع الجزائري مخالفة التزام الإخطار بالشبهة جریمة معاقبا علیها، إذ  - *

إفلات المخل من وفق في النص على عدة صور للإخلال بهذا الالتزام، وذلك لعدم 

العقاب، كما وفق في عدم مساءلة الخاضعین بسبب الإخطار بالشبهة عن جریمة 

 .إفشاء السر المهني وكذا عدم مساءلتهم عند عدم ثبوت صحة الإخطار

یتضح من استقراء النصوص القانونیة أن المشرع قد رجح كفة الالتزام بالشبهة  - *

 . عن مبدأ السریة المصرفیة

  :تأینا تقدیم بعض المقترحات أهمهاما تم دراسته ار  تماشیا معو 
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ي والإخطار الالكتروني مما یساعد في حالة و الأخذ بالإخطار الشفضرورة  -

بالإخطار الكتابي  وعدم الاكتفاءالاستعجال ویسهل عملیة كشف العملیات المشبوهة، 

 .فقط 

ف العملیات المشبوهة، التأكید على توعیة العاملین بالمؤسسات المالیة بشأن اكتشا -

 .وذلك بمسایرتهم لجمیع تطورات أسالیب تبیض الأموال

تحسین دور الرقابة الداخلیة وتحدیث القوانین البنكیة بهذا الخصوص للوقوف أمام  -

  .الجرائم وردعها

  :الھوامش
                                                           

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك   1

المؤرخ في  128-04،المصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي  2003أكتوبر  21بتاریخ 

  2004أفریل  25، صادر بتاریخ 26، عدد ر.، ج 2004أفریل  19
المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب  2005فیفري  06المؤرخ في  01- 05قانون   2

 02-12المعدل والمتمم بالأمر  ،2005فیفري  09، صادر بتاریخ 11عدد . ر.، جومكافحتهما

  . 2012فیفري  15، صادر بتاریخ 08ر  عدد . ، ج2012فیفري 13المؤرخ في 
، ص 2013فضیلة ملهاق، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبیض الأموال، دار هومة، الجزائر،   3

143  
لیلى بن قلة، وحدات المخابرات المالیة ودورها في مكافحة تبیض الأموال، أطروحة دكتوراه،   4

  210، ص  2015/2016جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
حسان عبد السلام، المواجهة القانونیة لظاهرة تبیض الأموال عبر البنوك في الجزائر، مجلة الآداب  5

 265، ص 2015، 21، العدد 12الاجتماعیة، المجلد والعلوم 
 265، المرجع نفسه، ص حسان عبد السلام 6

، جامعة مولود معمري، تدریست كریمة ، دور البنوك في مكافحة تبیض الأموال، أطروحة دكتوراه   7

  189، ص 2014تیزي وزو، 
  210لیلى بن قلة، المرجع السابق، ص   8
یتعلق بالوقایة من  2012نوفمبر  28المؤرخ في  03-12من نظام بنك الجزائر رقم  10المادة   9

  .2013فیفري  27، صادر بتاریخ 12ر ـ، عدد . ، جومكافحتهماتبییض الأموال وتمویل الإرهاب 
  193صالمرجع السابق، یست كریمة ، تدر   10
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خالد بن محمد الشریف، جریمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مكتبة القانون الاقتصادي،   11

  .145، ص 2012، 1الریاض، ط
عبد الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسل الأموال بین الوسائط الالكترونیة ونصوص التشریع، دار   12

  240، ص 2005، 1الفكر الجامعي، مصر، ط
  145خالد بن محمد الشریف، المرجع السابق، ص  13
  214لیلى بن قلة، المرجع السابق، ص   14
   213، ص نفسهلیلى بن قلة، المرجع   15
  195المرجع السابق، صتدریست كریمة،   16
المتعلق بالوقایة من  2005فیفري  06المؤرخ في  01-05القانون من  2فقرة  4انظر المادة  17

  .ض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتممتبی
و هي هیئة حكومیة دولیة تتولى مهمة (FATF)التوصیات الصادرة عن مجموعة العمل المالي   18

بمكافحة وتطویر السیاسات المتعلقة  وإعداد  دراسة التقنیات واتجاهات غسل الأموال وتمویل الإرهاب

  .حلیا ودولیاغسل الأموال وتمویل الإرهاب م

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، تقریر التقییم المشترك عن مكافحة   19 

 27،  ص www.menafatf.org، 2010دیسمبر  01في الجزائر،  الإرهابغسل الاموال وتمویل 
رق الأوسط وشمال إفریقیا، تقریر التقییم المشترك عن مكافحة مجموعة العمل المالي لمنطقة الش  20

  31ـو28غسل الاموال وتمویل الإرهاب في الجزائر، المرجع نفسه، ص 
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، تقریر التقییم المشترك عن مكافحة   21

  170سه، ص غسل الاموال وتمویل الإرهاب في الجزائر، المرجع نف
، المتضمن شكل الإخطار بالشبهة 2006 جانفي 09المؤرخ في  05- 06المرسوم التنفیذي رقم   22

  2006جانفي  15، صادر بتاریخ  02ر، عدد .ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، ج 
  212تدریست كریمة ، المرجع السابق ، ص   23
بیض الأموال ، أطروحة مقدمة لنیل دموش حكیمة، مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة وت  24

  252، ص 2017شهادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  252دموش حكیمة، المرجع نفسه،  ص   25
المتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب المعدل والمتمم  01-05من القانون  20تنص المادة   26

طار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ تلك ذا الإخبه عین القیامیت : ".........على أنه 

یجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكید الشبهة أو نفیها دون تأخیر إلى /.أو بعد إنجازها العملیات

  ......"الهیئة المتخصصة
  214تدریست كریمة ، المرجع السابق ، ص   27
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  216تدریست كریمة، المرجع نفسه،  ص  25
مم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من قبل الجمعیة العامة اتفاقیة الأ  25

 55-02، المصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 2000نوفمبر  15للأمم المتحدة بتاریخ 

  . 2002فیفري  09، صادر بتاریخ 09ر ، عدد . ، ج 2000فیفري  05المؤرخ في 
  252سه،  ص دموش حكیمة، المرجع نف  26
الأموال وتمویل الإرهاب المعدل والمتمم  بتبییضالمتعلق  01-05من القانون  20تنص المادة   27

ذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ تلك به عین القیامیت : ".........على أنه 

بهة أو نفیها دون تأخیر إلى یجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكید الش/.أو بعد إنجازها العملیات

  ......"الهیئة المتخصصة
  214تدریست كریمة ، المرجع السابق ، ص   28
  216تدریست كریمة، المرجع نفسه،  ص  29
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